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الرقا�ة على دستور�ة القوانین في فرنسا نموذجا �م�ن إدماجه ضمن إطار 

دون  1958من دستور  56حیث تم إنشاء مجلس دستور� �موجب المادة 

أن یخصص مقاعد داخل المجلس للقضاة سواء �انوا تا�عین للقضاء العاد� أو القضاء 

تم اعتماد نظام الرقا�ة اللاحقة  2008جو�ل�ة  23و�موجب التعدیل الدستور� بتار�خ 

 10بتار�خ  1523-2009وتطب�قا له صدر القانون العضو� رقم . على دستور�ة القوانین

وتم العمل  ."الأولو�ة الدستور�ةالسؤال ذو " حیث استعمل القانون مصطلح 

اعت�ارا من هذا التار�خ بدأت السلطة القضائ�ة في  و 2010رس ما 1

ممارسة دور أساسي في مجال الرقا�ة على الدستور�ة وهذا بتم�ین �ل من مجلس الدولة أو 

مح�مة النقض بإخطار المجلس الدستور� �مناس�ة نزاع قائم أمام أحد الجهات القضائ�ة وهذا 

الاستاذ عمار بوضیاف
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In Controlling The Constitutionality of Laws 
  

09/ 09:تاریخ الإرسال

 :ملخص

الرقا�ة على دستور�ة القوانین في فرنسا نموذجا �م�ن إدماجه ضمن إطار �عتبر نظام 

حیث تم إنشاء مجلس دستور� �موجب المادة . الرقا�ة الس�اس�ة

أن یخصص مقاعد داخل المجلس للقضاة سواء �انوا تا�عین للقضاء العاد� أو القضاء 

  .دار� الإ

و�موجب التعدیل الدستور� بتار�خ 

على دستور�ة القوانین

حیث استعمل القانون مصطلح  2009د�سمبر 

1بهذا النظام بتار�خ 

ممارسة دور أساسي في مجال الرقا�ة على الدستور�ة وهذا بتم�ین �ل من مجلس الدولة أو 

مح�مة النقض بإخطار المجلس الدستور� �مناس�ة نزاع قائم أمام أحد الجهات القضائ�ة وهذا 
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    .دستور�ة �عد إثارته من قبل الخصوم�استعمال تقن�ة أو نظام الدفع �عدم ال

 .إخطار المجلس الدستور� الفرنسي. الرقا�ة على دستور�ة القوانین في فرنسا: كلمات مفتاحیة

Abstract : 

      The system of monitoring the constitutionality of laws in France is 
a model that can be integrated into the political control. In this regard, 
a Constitutional Council was established under Article 56 of the 1958 
Constitution, without assigning seats in the council to judges belonging 
to ordinary or administrative courts. 

      Under the constitutional amendment of 23 July 2008, the system of 
subsequent control of the constitutionality of laws was adopted. After 
its implementation, the Organic Law 2009-1523 was adopted on 
December 10, 2009, using the expression "constitutional priority 
issue". This system entered into force on 1 March 2010. From that 
date, the judiciary power begun to play a key role in the constitutional 
control, allowing the Council of State or the Court of Cassation to 
notify the Constitutional Council in case of a dispute before a judicial 
authority via the objection of  the unconstitutionality when this 
question is raised by opponents. 

Keywords: Control of the constitutionality of laws in France. 
Notification of  the French Constitutional Council. 
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  : مقدمة

مما لا شك فیھ أن العدالة الدستوریة ھي أفضل سبیل للمحافظة على 
كما تمثل أكبر حصن للدفاع . التوازن بین السلطات الثلاث والفصل فیما بینھا

عن الحقوق والحریات الدستوریة من أن تنتھك عن طریق نصوص معاھدة، أو 
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وریة، أو أن فلا یجوز للمشرع أن یخالف قاعدة دست. قوانین عضویة، أو قوانین
یتجاوز مضمونھا، ولو لقي النص التشریعي مصادقة من قبل جمیع أعضاء 
البرلمان دون استثناء، لما في ذلك من خطورة كبیرة تؤدي لا شك إلى تمزیق 

  .معالم دولة القانون، ومبدأ تدرج القوانین، والشرعیة الدستوریة

فترة طویلة في وتشیر عدید الدراسات الدستوریة أن البرلمانات وقفت ول
وجھ كل محاولة ھادفة تسعى لإیجاد ھیئة مكلفة بالرقابة على دستوریة 
القوانین،ومرد ذلك أن البرلمان جھاز منتخب ویستمد شرعیتھ من الإرادة 
الشعبیة، والشعب مصدر كل سلطة، ومن ثم لا یجوز إخضاع القوانین لأي شكل 

واستمر ھذا . دائرة البرلمان من أشكال الرقابة، أو التفكیر في إلغائھا خارج
  )1(.1958التوجھ في فرنسا حتى إقرار دستور 

و الحقیقة أن ھذا التأسیس من وجھة نظرنا عار من الصحة، ویفتقد للحجة 
والبرھان، فالبرلمان كمؤسسة دستوریة مكلفة في كل نظام قانوني بمناقشة 

ولة المختلفة القوانین والمصادقة علیھا، وھو مطالب كغیره من ھیئات الد
باحترام الدستور باعتباره القانون الأسمى، وھذا من منطلق تجسید دولة القانون 

ولا یمكن أن یتخذ أعضاء البرلمان من الصفة الانتخابیة أو التمثیل . والمؤسسات
الشعبي، أو من استقلالھ العضوي والوظیفي سندا أو تأسیسا لتجاوز أحكام 

أخرى بعنوان مجلس دستوري أو محكمة الدستور، وعدم الإجازة لھیئة 
دستوریة بإلغاء القوانین غیر الدستوریة الصادرة عن البرلمان، لما في ذلك من 
خطورة قد تنسف بالنصوص الدستوریة، بما تحملھ ھذه الأخیرة من حدود 
فاصلة بین السلطات الثلاث، وأیضا بما تتضمنھ من حقوق وحریات، بل وتھدد 

  .مكانة وسمو الدستور

إن التصدي للقوانین المخالفة للدستور عملیة في غایة من الأھمیة، و لا 
یمكن أن تسند للقضاء العادي الذي تعود الفصل بحكم طبیعتھ واختصاصھ فقط 

كما لا یمكن أن تسند ذات المھمة من . في خصومات عادیة تحكمھا قوانین معینة
فصل في المنازعات جھة أخرى للقضاء الإداري الذي تعود ھو الآخر على ال

حتى أن البعض . بل وجب إسناد ھذه المھمة فقط للقضاء الدستوري. الإداریة
  .)2(حكم بأن لا سمو للدستور إذا كان تفسیره منوط بغیر القضاء الدستوري
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من أجل ذلك أقرت مختلف الأنظمة القانونیة في دساتیرھا أحكاما تتعلق 
ا اختلفت في طبیعة الھیئة المنوط بھا بالرقابة على دستوریة القوانین، غیر أنھ

ففي إطار الرقابة . الفصل في الطلبات أو الدعاوى المتعلقة بعدم الدستوریة
القضائیة ثمة أنظمة قانونیة أجازت لكل ھیئات القضاء النظر في الطلبات 

و فضلت . ویمثل النظام الأمریكي نموذجا لھذا التوجھ. المتعلقة بعدم الدستوریة
وضمن إطار الرقابة القضائیة أن تعھد المھمة لھیئة قضائیة علیا نظم أخرى 

و تبنت نظم أخرى فكرة إنشاء مجلس .)3(متخصصة في ھذا النوع من الدعاوى
دستوري یعود لھ مھمة إبطال كل النصوص التشریعیة المخالفة للقواعد 

  .1958الدستوریة وھو ما كرستھ فرنسا في دستورھا لسنة 

قات العملیة لنظم الرقابة على دستوریة القوانین على ولو حصرنا التطبی
فھناك .مستوى الدول الأوروبیة مثلا نسجل تنوعا كبیرا في مجال أنظمة الرقابة

دول عھدت لكل ھیئات القضاء النظر في الطلبات المتعلقة بعدم الدستوریة من 
و ھناك دول عدلت في النمط الأمریكي من ذلك الیونان . ذلك الدانمارك

ثم حدث التطور فتم . وسویسرا فلم تجز للقضاة تطبیق نصوص غیر دستوریة
إنشاء محكمة متخصصة تنظر في ھذا النوع من الطلبات بعد إخطارھا من قبل 

وھناك دول اعتمدت نظام المجلس الدستوري من ذلك .)4(الھیئات القضائیة
  .بینما فضلت ألمانیا إنشاء محكمة دستوریة. فرنسا

أن  2018ریر المنظمة الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیة لسنة ولقد أشار تق
اختیار نمط الرقابة على دستوریة القوانین في دولة ما مرتبط أساسا بشكل الدولة 

لذا تشھد كل .)5(وتاریخھا الدستوري والقضائي ومرتبط أیضا بأوضاعھا الداخلیة
لدستوریة خاصة من قارات العالم تجارب مختلفة تماما في مجال الرقابة على ا

حیث الاعتراف بمركزیة جھاز للرقابة أو عدم تركیزه من جھة، أو كونھ ذو 
  .طابع قضائي أو سیاسي من جھة أخرى

ولا یكفي لحمایة القواعد الدستوریة أن نعترف في دستور الدولة لجھات 
معینة ولیكن أعضاء في السلطة التنفیذیة كرئیس الجمھوریة والوزیر الأول، أو 

ضاء في السلطة التشریعیة بنصاب دستوري محدد من التوجھ للمحكمة أع
الدستوریة أو المجلس الدستوري والمطالبة بإبطال مفعول نصوص تشریعیة 
تنتھك في مضمونھا أحكاما دستوریة، بل یجب إلى جانب ذلك الاعتراف للأفراد 
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ایا من إثارة مسألة الدفع بعدم دستوریة نص معین بمناسبة الفصل في قض
منشورة أمام جھات القضاء المختلفة أیا كانت طبیعتھ شریطة أن تكون 
النصوص المدعى بعدم دستوریتھا تعنیھم وتمس مراكزھم، وتحكم مصالحھم، 

وھو النھج الذي . وھي الواجبة التطبیق على النزاع المعروض أمام القضاء
  .اتبعتھ غالبیة الدساتیر

ت والأطراف التي یعود لھا حق التوجھ ولا یراودنا الشك أن تعددیة الجھا 
. للمحكمة الدستوریة أو المجلس الدستوري، أمر توجبھ قواعد العدالة الدستوریة

فكأنما بتعدد الجھات والأطراف التي تطالب القضاء الدستوري بفحص نص 
معین بالنظر لمخالفتھ للدستور نكون قد وسعنا من نطاق الرقابة على الدستوریة 

و بذلك تتم عملیا . ات المحركة للإدعاء أو الممارسة للإخطارمن حیث الجھ
محاصرة كل النصوص القانونیة التي یشتبھ في عدم دستوریتھا والتضییق علیھا 
من جمیع الزوایا، بما یؤدي إلى سقوطھا ونھایتھا وإبطال مفعولھا لا لشيء إلا 

  .لأنھا خالفت التشریع الأسمى داخل الدولة

تمثل نموذج الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، وإذا كانت فرنسا 
لمجلس دستوري وھو المنھج  1958حیث أسندت عملیة الرقابة منذ دستور 

الثابت لدى المؤسس الفرنسي إلى غایة الیوم، فإن الإشكالیة المطروحة ھل كان 
للمؤسسة القضائیة نصیب في تشكیلة المجلس الدستوري؟ و ما دور القضاء 

وھل باستطاعتھ البت . لعادي أو الإداري في حمایة النصوص الدستوریة؟سواء ا
  .في حالات الدفع بعدم دستوریة قانون بمناسبة نزاع قائم أمامھ؟

سنتولى الإجابة عن ھذه الإشكالیة باعتماد المنھج الوصفي باعتباره المنھج 
میزاتھا الأسلم لمعرفة نمط الرقابة على دستوریة القوانین في فرنسا وكذا م

وتطورھا ودور المؤسسة القضائیة فیھا، لما تحتلھ النصوص الدستوریة من 
  .مكانة وحجیة وسمو یفرض على كل جھة قضاء احترامھا بالدرجة الأولى

و الغرض الأساس من خلال ھذه الدراسة ھو محاولة معرفة مدى مساھمة 
رة في الدستور القضاء في فرنسا بھیئاتھ المختلفة انطلاقا من الأحكام المقر

والقوانین العضویة ذات الصلة بمجال الرقابة على الدستوریة في حمایة 
و مدى تأثر النموذج . النصوص الدستوریة، وكذا مجموع الحقوق والحریات

  :الفرنسي للرقابة بالنموذج الأمریكي وھذا من خلال الخطة التالیة
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-على الدستوریةتھمیش جھاز القضاء في مجال الرقابة : المبحث الأول
1958 -2008  

الاعتراف للقضاء بممارسة دور فعال في مجال الرقابة : المبحث الثاني
  .إلى غایة الیوم-2008على الدستوریة 

  المبحث الأول

  2008-1958 تھمیش جھاز القضاء في مجال الرقابة على الدستوریة

للمحافظة من منطلق أن الرقابة على دستوریة القوانین تعتبر أكبر حصن 
على النصوص الدستوریة وبالتالي مجموع الحقوق والحریات، كما تجنب الدولة 
الاضطراب التشریعي، وتساھم في تحقیق الاستقرار السیاسي والقانوني سارع 
المؤسس الفرنسي للاعتراف رسمیا ولأول مرة بوجود مؤسسة دستوریة تكلف 

. 1958في دستور " ريمجلس دستو" بمراقبة دستوریة القوانین تحت مسمى 
و إن كان ھذا التدخل یمثل تحركا بطیئا أو متأخرا بعض الشيء مقارنة بالوضع 

  .)6(المعتمد من قبل الدستور الأمریكي مثلا

سبب التأخر في تأسیس ھیئة مكلفة بمراقبة دستوریة القوانین من  و یعود
محاولة وجھة نظرنا إلى الوضع التاریخي والخاص بفرنسا والذي یتجھ نحو 

. تحیید جھة القضاء وإبعادھا عن كل صراع سیاسي إلى أبعد الحدود الممكنة
وكذلك یعود للمفھوم الخاص لمبدأ الفصل بین السلطات السائد في ھذا البلد 
الأوروبي، وتأثر واضعو النصوص أو المشاركین فیھا بما كتبھ مونسكیو في 

نطق بالقانون ولا یمكن أن یشكل كتابھ روح القوانین أن القضاة ھم اللسان الذي ی
 : ھؤلاء  قوة  حیث ذھب للقول

 « les juges de la Nation ne sont [...] que la bouche qui prononce les 
paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la 
force ni la rigueur» )7(  

مفادھا رفض كل رقابة قضائیة على  وھو ما أدى إلى ترسیخ قناعة سائدة 
حتى أن  Le refus d’un contrôle juridictionnel de la loi.دستوریة القوانین

 (8)..."1889إنھا ثمار التاریخ الفرنسي منذ : " ... البعض عبر عن ذلك بالقول
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رغم تأكید الدراسات المتخصصة أن ھذه القناعة تعرضت لانتقادات كبیرة 
ذاتھا أصوات تنادي بضرورة الاعتراف للقضاء بممارسة  وبرزت في فرنسا

 .)9(دور الرقابة على دستوریة القوانین

وبمناسبة تأسیس الجمھوریة الثالثة برز نقاش كبیر یتزعمھ بعض الفقھاء 
والبرلمانیین ینادي بضرورة تأسیس ھیئة للرقابة على دستوریة القوانین خاصة 

خ الولایات المتحدة الأمریكیة منھا ما ـــــبتاریات تتعلق ــــــــــبعد ظھور كتاب
  .Édouard Laboulayeألفھ 

و ترسخ الاعتقاد أن سلطة التشریع قد تتعسف وتتجاوز النصوص 
وھو طرح سلیم . الدستوریة بما یفرض وجود جھاز رقیب علیھا من ھذه الزاویة

م یكن ل 1958و عند صیاغة دستور .)10(ولقي تأییدا عند الأغلبیة. ومؤسس
للسلطة الحاكمة في ذلك الوقت أي نیة في إنشاء ھیئة قضائیة تمارس مھمة 

بل . علیھا" المجلس الدستوري " الرقابة على الدستوریة لذا تم إطلاق تسمیة 
الأمر لا یعدو أن یكون جھازا للرقابة البرلمانیة بشكل متمیز أو مبسط كما عبر 

 :)11(عن ذلك أحد المتخصصین بقولھ

«Ils y voyaient un instrument supplémentaire du parlementarisme 
rationalisé.» 

ولكن المجلس الدستوري وبقناعة الأغلبیة یشكل من جھة أخرى جھاز 
رقیب للسلطة التشریعیة ذاتھا، و ھو من یرسم لھا حدودا لا یمكن تجاوزھا 

وإلى جانب ذلك  .احتراما للتشریع الأسمى داخل الدولة والمعبر عنھ بالدستور
ویفحص القوانین . یتولى المجلس رقابة على الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة

 وحسب تعبیر. العضویة قبل صدورھا

Michel Debré, « la Constitution crée ainsi une arme contre la 

déviation du régime parlementaire. »
)12(  

ومن ثم .تجاوز النظام البرلمانيأي أن الدستور أنشأ سلاحا یستعمل ضد 
في إنشاء ھیئة قضائیة  مستقلة  1958لیس ھناك أي نیة عند وضع دستور 

" تكلف بالرقابة على دستوریة القوانین حتى لا یؤدي الأمر إلى تكریس فكرة 
وبدأت Gouvernement des juges. .كما یطلق علیھا" حكومة القضاة
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كثر فأكثر عندما اقتنع الأغلبیة أنھ لا وجود فكرة الرقابة على الدستوریة تتسع أ
لفكرة السلطة المطلقة لأي جھاز من أجھزة الدولة، ولا وجود لفكرة السیادة 
المطلقة، ومن ثم لا حرج أن یخضع البرلمان وبنص الدستور للرقابة على 

و . الدستوریة لفحص  التشریعات التي حظیت بمصادقتھ وتقدیر مدى دستوریتھا
. ضا أن یتم وضع حد لھذه التشریعات في حالة ثبوت مخالفة الدستورلا حرج أی

  Michel Debré  وفي ھذا المعنى كتب

 « estime qu’aucun organe de l’État ne doit se considérer comme 
souverain et que par conséquent des lois contraires à la Constitution 
doivent pouvoir être censurées» )13 (  

حیث . تعد فرنسا البلد النموذج للرقابة السیاسیة على دستوریة القوانینو
 1790أشارت بعض الدراسات المتخصصة أن فكرة الرقابة تعود إلى دستور 

الذي أنشأ بدوره لجنة  1875ثم دستور . الذي أسس لما سمي بمجلس الحكماء 
  .)14(لفاعل في مجال الرقابةلكن أیا من ھذه الھیاكل كان لھا الدور ا.دستوریة

و تؤكد الدراسات أیضا أن اختیار نموذج الرقابة على الدستوریة في  
فرنسا، وتبني نمط أو أسلوب المجلس الدستوري بدل محكمة دستوریة كما ھو 
الحال في بعض الأنظمة الأوروبیة أخذ قسطا وافرا من الاھتمام من جانب 

رقابة على الدستوریة تطورا نوعیا و شھد نظام ال.  )15(المختصین خاصة
والذي أعلن ضمن مواده عن شكل المجلس  1958بمناسبة صدور دستور 

  .)16(واختصاصھ ونظام سیره، ثم تطور شیئا فشیئا بمناسبة التعدیلات الدستوریة

إن مظھر تھمیش القضاء في أن یمارس دورا في مجال الرقابة على 
جلس الدستوري المحددة بموجب المادة الدستوریة یتجلى من خلال تشكیلة الم

  :)17(حیث جاء فیھا"  56

یتشكل المجلس الدستوري من تسعة أعضاء تدوم مدة عضویتھم تسع 
  . یتم تجدید ثلث المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات. سنوات غیر قابلة للتجدید

  .ثلاثة أعضاء یعینھم رئیس الجمھوریة

  .الوطنیةثلاثة أعضاء یعینھم رئیس الجمعیة 
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  .ثلاثة أعضاء یعینھم رئیس مجلس الشیوخ

فضلا عن الأعضاء التسعة المذكورین یتمتع رؤساء الجمھوریة الفرنسیة 
  .السابقون بعضویة دائمة في المجلس

یعین رئیس الجمھوریة رئیس المجلس الدستوري ویتمتع بصوت ترجیحي 
  . في حالة تعادل الأصوات

    :رئیس المجلس الدستوري-أ

یعینھ رئیس الجمھوریة ولیس بالضرورة أن یكون أحد المعینین ضمن  
و تفسیر  ذلك أن نص المادة . حصة الرئیس في المجلس والمقدرة بثلاثة مقاعد

من الدستور جاء مطلقا بالنسبة لرئاسة المجلس ولم یقصر الرئاسة على أحد  65
المجلس  وھذا ما ذھب إلیھ رئیس. المعینین من جانب رئیس الجمھوریة

ویملك ھذا الأخیر في حال تعادل الأصوات صوتا .)18(الدستوري الفرنسي
  .مرجحا

  :الأعضاء بالصفة-ب

ویتمتعون بالعضویة مدى . و ھم الرؤساء السابقون للجمھوریة الفرنسیة
وھذا ربما یعد شكلا من أشكال التقدیر لھم لما قدموه في خدمة . الحیاة

ھ على مستوى الممارسة الفعلیة فإن مساھمة غیر أن.)19(الجمھوریة الفرنسیة
ففي . الرؤساء السابقین ومشاركتھم في قرارات المجلس الدستوري تعد قلیلة

بلغت نسبة المشاركة ما  2012أكتوبر  24إلى  2010مایو  28الفترة من 
  . )20(بالمائة في قرارات المجلس 10.70یمثل 

  :دستور و ھيالأعضاء المعینون من قبل جھات محددة في ال-ج

  :العدد الإجمالي للمجلس تسعة مقسمون كما یلي

  : ثلاثة أعضاء یعینھم رئیس الجمھوریة 03
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من الدستور شروطا محددة تتعلق بالتكوین  56ولم یحدد نص المادة 
وھو صرح بھ رئیس المجلس . القانوني أو الكفاءة المھنیة وجاء النص مطلقا

 .یعبر عن المظھر السیاسي للمجلسوھذا النصاب . )21(الدستوري الفرنسي

  :الغرفة الأولى -أعضاء یعینھم رئیس الجمعیة الوطنیة 03

وھنا أیضا لم یرد في الدستور  بشأن تعیینھم أي شرط یذكر لذلك ذھب 
رئیس المجلس الدستوري الفرنسي للقول أنھ بإمكان أي مواطن فرنسي یتمتع 

و نسجل )  22(.لمجلس الدستوريبحقوقھ المدنیة والسیاسیة أن یكون عضوا في ا
مرة أخرى أن الاعتراف لأعضاء البرلمان بالتوجھ للمجلس الدستوري، ولو 

رغم أن إصلاح سنة . بنصاب معین، یعكس مرة أخرى الطابع السیاسي للمجلس
یكتب لھ أنھ كفل للمعارضة التوجھ للمجلس لإثارة إشكالیة عدم دستوریة  1974

  .یغیر أبدا من الطابع العام لھذه الھیئة الدستوریةغیر أن ھذا لم . نص تشریعي

  :الغرفة الثانیة -أعضاء یعینھم رئیس مجلس الشیوخ 03

لم یرد مرة أخرى في الدستور بشأن تعیین أعضاء مجلس الشیوخ في 
ولكن عملیا على مستوى الغرفة الأولى .المجلس الدستوري أي شرط یذكر

. وینا في مجال الحقوق والعلوم السیاسیةوالثانیة یتم اختیار أشخاص یملكون تك
  .)23(وھذا ما ذھب إلیھ رئیس المجلس الدستوري الفرنسي

  ماذا عن شرط المؤھل العلمي أو المھني لعضو المجلس الدستوري؟

ومختلف التعدیلات الواردة علیھ  1958لم یرد في الدستور الفرنسي لسنة 
المجلس الدستوري سواء أي شرط یتعلق بالمؤھل العلمي أو المھني لعضو 

غیر . المعینین من قبل رئیس الجمھوریة أو المعینین من قبل البرلمان بغرفتیھ
أنھ مع ذلك أثبتت الدراسات أنھ ومنذ تأسیس المجلس الدستوري الفرنسي وحتى 

أستاذا في القانون من الظفر بعضویة المجلس  11تمكن  2015موفى 
الدستوري بانضمامھم إلیھ   یمثل و صار المجلس .)24(الدستوري الفرنسي

  .القانونیین" وفئة " السیاسیین"مزیجا بین فئة 

إن تفتح المجلس الفرنسي على الجامعة وفئة الباحثین بالذات ثابت في 
. فرنسا منذ مدة طویلة من خلال تعیین مستشارین لرئیس المجلس الدستوري
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مجلس الدستوري لفترات فھؤلاء أیضا كان لھم الدور الكبیر في تنویر رؤساء ال
مختلفة خاصة من الناحیة القانونیة دون أي یكون لھم حق المشاركة في 

  .المداولات الخاصة بالمجلس

و لا شك عندنا أن التوصل لفحص مدى دستوریة نص معین وارد في 
قانون عضوي أو في معاھدة أو في قانون عادي مسألة في غایة من الصعوبة 

ھا تنطوي على شق قانوني، وآخر فني، وبحكم تعلقھا من وجھة نظرنا، بحكم أن
وارتباطھا بالتشریع الأساس للدولة، بما یفرض ضرورة توافر عنصر أو شرط 

  .المؤھل في الجھة القائمة بالفحص والرقابة على الدستوریة

ومختلف التعدیلات الواردة علیھ  1958وإذا كان الدستور الفرنسي لسنة 
ا من الإشارة لأي شرط یتعلق بالمؤھل العلمي كما سبق القول صدر خالی

والمھني، فإن ذلك لم یمنع  الجھات مصدر التعیینات المختلفة من جھة، وكذا 
رئیس المجلس الدستوري من اختیار خبرات معترف بھا في مجال القانون من 
شأنھا أن تعمل على رفع أداء ھذه المؤسسة الدستوریة التي یعلو قرارھا على 

  .سات والھیئات أیا كانت طبیعتھاكل المؤس

و مما سبق ذكره وبیانھ یتبن لنا بوضوح تھمیش الدستور الفرنسي لسنة 
ومختلف التعدیلات الواردة علیھ لفئة القضاة سواء من جھة القضاء  1958

الإداري أو القضاء العادي، ولم یخصص لھم أي مقعد داخل المجلس 
ة ذات أھمیة في مجال نظام الدستوري، رغم ما تملكھ فرنسا من تجرب

وھو ما یوصلنا إلى نتیجة أن المساھمة المباشرة للقضاة . الازدواجیة القضائیة
  .داخل المجلس وفي مجال الرقابة على الدستوریة معدومة ولا وجود لھا

كما جاء الدستور من جھة أخرى خالیا من أي إشارة حتى قبل جویلیة  
بما یتضمن حق الأفراد من إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام الجھات  2008

وھنا نسجل أیضا غیاب المساھمة . القضائیة المختلفة بمناسبة نزاع قائم أمامھا
عدم تخصیص نص  ونسجل أیضا. غیر المباشرة للقضاة من النظامین القضائیین

  . دستوري یكفل للأفراد حق التوجھ مباشرة أمام المجلس الدستوري

والنتیجة العامة التي ننتھي إلیھا أن المجلس الدستوري حرم طوال ھذه 
الفترة من خدمة ومساھمة وأداء ومساعدة جھاز القضاء وفئة القضاة من 
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ھ لعدید الانتھاكات النظامین العادي والإداري، بما عرض الدستور الفرنسي ذات
من جانب المشرع حملتھا قوانین كثیرة، وھو ما دل علیھ إلغاء عشرات المواد 

  . التي صدرت طوال ھذه المرحلة بعد إقرار نظام الدفع بعدم الدستوریة

  المبحث الثاني

  الاعتراف للقضاء بممارسة دور فعال في مجال الرقابة على الدستوریة

  إلى غایة الآن- 2008

  

الدراسات المتخصصة  أنھ ومنذ تاریخ العمل بنظام الدفع بعدم أكدت 
ي فرنسا بالسؤال ذو الأولویة ـــــــــــــا یسمى فـــــــــــــــة أو مـــــــالدستوری

في شھر مارس  La question prioritaire de constitutionnalitéالدستوریة 
من حیث الاستعانة  أن  المجلس الدستوري شھد حركة و توجھا أوسع 2010

بالخبرات القانونیة على مستوى المصالح  القانونیة بالمجلس فاحتوت ھي 
الأخرى على أساتذة محاضرین و دكاترة في القانون مكلفین بمھام محددة دون 

  .أن یكون لھم طبعا حق المشاركة في مداولات المجلس

رده و بات لزاما على المجلس الدستوري الفرنسي أن یتكیف في موا
البشریة مع ما ھو مطلوب منھ دستوریا كمؤسسة فحص ورقابة على النصوص 

و لیس من السھل أبدا .بمختلف درجاتھا، وأنواعھا، والجھة التي صدرت عنھا
  . من وجھة نظرنا القیام بھذه المھمة القانونیة والفنیة

الأول عبارة عن نص دستوري واجب . فالأمر یتعلق بمطابقة نص بنص
بالنظر لسموه ومكانتھ باعتباره التشریع الأساس أو الأسمى أو سلطان حمایتھ، 

أو  -قانون عضوي -والثاني یخص منظومة عضویة. القوانین كما یطلق علیھ
وفي النھایة ینتھي المجلس الدستوري لنتیجة . نص معاھدة، أو نص قانون

. یثیاتالفحص ویقرر الدستوریة من عدمھا بعد تبیان الأسس أو الأسباب والح
وتحتاج ھذه العملیة المعقدة دون ریب لخبرات قانونیة ممیزة تساعد المجلس في 

  .الوصول لنتائج تحفظ سمو الدستور، وتمنع كل اعتداء على نصوصھ
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تؤسس لعلاقة جدیدة    2008و ھاھي فرنسا منذ الإصلاح الدستوري لسنة  
آلیة الدفع بعدم  وممیزة مع فكرة حقوق الإنسان،  فخولت للأفراد حق ممارسة
وھذا الإصلاح . دستوریة تشریع ما أمام أحد جھات القضاء العادي، أو الإداري

و ھو ما فرض بدوره على المجلس . نجم عنھ تزاید حالات الدفع بشكل كبیر
الدستوري الاستعداد بشریا لمواجھة ھذا العدد الكبیر من التساؤلات المتعلقة 

و ھذا .عنھا دون غیره من مؤسسات الدولة بالدستوریة، ومطلوب منھ الإجابة
  .أیضا استوجب توسیع دائرة القانونیین داخل المجلس الدستوري

 56من أجل ذلك كان لزاما على المؤسس الدستوري مراجعة نص المادة 
من الدستور بإضافة شرط یتعلق بالتكوین القانوني على الأقل لبعض أعضاء 

غ الأثر على نشاط المجلس وقراراتھ المجلس الدستوري لما في ذلك من بال
  .ودوره الرائد في حمایة النصوص الدستوریة

و سجلت عدید الدراسات المتخصصة تأثر نظام الرقابة السیاسیة على 
وتجلى ذلك عملیا من خلال ما یعرف . دستوریة القوانین بنظام الرقابة القضائیة

الفرنسي بموجب القانون  بفكرة الدفع بعدم الدستوریة والتي استحدثھا الدستور
وأدخلت على .  )25(2008جویلیة  23بتاریخ  2008-724الدستوري  رقم 

  .سابقة الذكر تعدیلات جوھریة 61المادة 

وبناء على المادة أعلاه تم توسیع نطاق إخطار المجلس الدستوري  
الفرنسي رسمیا لیمتد للأفراد وھذا بمناسبة دعاوى تتعلق بھم  معروضة أو 

ة أمام جھات القضاء العادي أو الإداري في حال تمسكھم بعدم دستوریة منشور
وبذلك یصدق .)26(النص التشریعي الذي ینتھك حقوقھم أو حریاتھم الدستوریة

قاض لضبط " الوصف على المجلس الدستوري الفرنسي أنھ كما قال البعض 
  .)27("السلطات والصلاحیات

ضوي مسألة تنظیم عملیة إثارة أعلاه للقانون الع 1- 61وأحالت المادة 
  .المسألة الأولیة الدستوریة

 60مدد الإخطار ل  1974ورغم أن التعدیل الدستوري في فرنسا لسنة .
عضوا في مجلس الشیوخ، ونتج عن ھذا 60عضوا في الجمعیة الوطنیة أو 

التعدیل تفعیل دور المجلس الدستوري في نشاطھ الرقابي وھو ما تأكد من خلال 
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غیر أنھ مع ذلك ظل النقد یلازم نظام الرقابة . كثیرة صدرت عنھ قرارات
السیاسیة كونھ لا یكفل للأفراد مباشرة أي إجراء أمام المجلس الدستوري من 
شأنھ عرض إدعاء أحد منھم بعدم دستوریة نص تشریعي خاصة إن كان 

. العالميالإدعاء یتعلق بأحد الحقوق أو الحریات الدستوریة والتي تتمتع بالطابع 
 2008مما أجبر السلطة في فرنسا إلى تقدیم مشروع التعدیل الدستوري لسنة 

المذكور وتؤسس لفكرة جدیدة من شأنھا بسط حمایة أكثر على الحقوق 
  .QPCوالحریات وھذا باعتماد نظام الدفع بعدم الدستوریة

من الدستور الفرنسي صدر القانون العضوي رقم  1-61وتطبیقا للمادة 
صار 1-23وبموجب المادة .)28(2010دیسمبر  10بتاریخ  1523- 2009

بإمكان المواطن الفرنسي تطبیقا أن یعرض إدعاءه بعدم دستوریة نص تشریعي 
یتعلق موضوعھ بأحد الحقوق والحریات المكفولة دستوریا أمام المجلس 
. الدستوري بالكیفیة التي حددھا القانون العضوي أعلاه المنظم لھذه المسألة

ویمارس ھذا الدفع أمام جھات القضاء العادي أو القضاء الإداري الابتدائیة أو 
الاستئنافیة بما یفرض حسب الحال إما على محكمة النقض أو مجلس الدولة 
إحالة الدفع بعدم الدستوریة أمام المجلس الدستوري للنظر فیھ إذا قدر جدیتھ، 

  . وبعد القیام بعملیة التصفیة

أمام مجلس الدولة أو  QPCالمسألة الأولیة الدستوریة   كما قد تثار
حمایة  2008وبذلك كفلت التعدیلات الدستوریة المستحدثة سنة . المحكمة العلیا

و دخلت فرنسا عھدا جدیدا تم فیھ التركیز . خاصة للنصوص الدستوریة
  .بالأساس على مراجعة سائر تشریعاتھا ذات الصلة بمسألة الحقوق والحریات

ما شھدت فرنسا أیضا حركة من التعاون بین السلطة القضائیة بجناحیھا ك 
الإداري ممثلا في مجلس الدولة، أو العادي ممثلا في محكمة النقض من جھة و 
المجلس الدستوري من جھة أخرى باعتباره المؤسسة الدستوریة المنوط بھا 

ة و قائمة إلى الیوم، ولا زالت ھذه العلاقة ثابت. المحافظة على دستوریة القوانین
 -أي الإخطارات -وتزداد ارتباطا بعد كل عملیة إخطار بحكم العدد المتزاید لھا

  .و الموجھة للمجلس الدستوري سنویا

وبھذا الإصلاح الدستوري انقلب المجلس الدستوري إلى مؤسسة دستوریة 
ا وشھدت فرنسا مفھوما جدید. تتولى الدفاع عن الدستور من تجاوزات المشرع
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لم یكن سائدا من قبل یتعلق بالمنازعات الدستوریة تحت مسمى تساؤلات ذات 
أو الدفع بعدم الدستوریة المطروحة أمام جھات  QPCالأولویة الدستوریة 

القضاء العادي أو الإداري، الأمر الذي فرض على كل من مجلس الدولة أو 
طلب وتأسیسھ التوجھ محكمة النقض بعد القیام بعملیة تصفیة والتثبت من جدیة ال

للبت في ھذه الإشكالیة الدستوریة في حال  -ولیس غیره -للمجلس الدستوري
تمسك الفرد المعني بالخصومة بعدم دستوریة نص معین سیخضع لھ نزاع 

 .)29(قائم

ولقد أثبتت الدراسات المتخصصة في فرنسا أن المرحلة الأولى من  
لم یكن أبدا لیشكل  1958ر مراحل تأسیس المجلس الدستوري بموجب دستو

جھة للقضاء الدستوري بقدر ما ھو جھة لتوزیع الاختصاص بین المشرع 
  "  والسلطة التنظیمیة كما عبر عنھا البعض 

«Un répartiteur des compétences entre le législateur et l’autorité 
réglementaire» 

  .)30(ثم بدأ یتطور إلى أن أصبح بحق جھة للقضاء الدستوري      

وإذا كانت فرنسا قد شھدت انتقادات كبیرة التصقت بنظام الإخطار والذي 
الطابع السیاسي مما أضعف دور المجلس  1974طغى علیھ في مرحلة ما قبل 

 فإن ھذه. الدستوري وجعل نشاطھ الرقابي محدودا ومحصورا في دائرة ضیقة
الاعتراف لكل من  1974الانتقادات قلت عن المرحلة السابقة حین تم سنة 

عن كل غرفة حق إخطار المجلس الدستوري وھو ما  60النواب والشیوخ بعدد 
أطلق علیھ بحق المعارضة في اللجوء للمجلس الدستوري، إلا أنھ مع ذلك ظل 

لیة الدفع بعدم وساھمت آ. الإخطار یقلل من نشاط المجلس ویضعف أداءه ودوره
وھو أمر . في ضبط قدر من التوازن بین السلطات العمومیةQPCالدستوریة 

  .)31(یكتب لھذا الإصلاح الدستوري فضلا عن أبعاده الحقوقیة

والتي تم العمل بھا  وفرضت ھذه الآلیة من آلیات حمایة حقوق الإنسان
على المجلس الدستوري الفرنسي إعادة النظر في  2010ابتداء من غرة مارس 

نظامھ الداخلي على نحو یراعي فیھ التطور الدستوري في مرحلة ما بعد 
  :حیث خضع ھذا النظام للتعدیلات التالیة. 2008
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  .)32(2010جوان  24تعدیل بتاریخ -1

  .)33(2011جوان  21تعدیل بتاریخ -2

  .)34(2013نوفمبر  22تعدیل بتاریخ -3

بت الأرقام الرسمیة في فرنسا أن المجلس الدستوري شھد منذ  شھر وتث
تاریخ العمل بنظام الدفع بعدم الدستوریة  تطورا كبیرا أكده العدد  2010مارس 

حیث . الھائل من الإحالات بصدد فحص الإدعاءات المتعلقة بعدم الدستوریة
إلى دیسمبر  2010تشیر الأرقام أن مجلس الدولة أصدر في الفترة من مارس 

قرار یتعلق بالدفع بعدم الدستوریة وخلال نفس الفترة  1602ما یمثل  2017
قرار، وھو ما أكدتھ اللجنة  3099أصدرت محكمة النقض في ذات الموضوع 
بھدف وضع تصور مشترك  2015المشتركة التي تم تنصیبھا في شھر مارس 

  .)35(الدستوریة بین مجلس الدولة ومحكمة النقض بخصوص قضایا الدفع بعدم

ونشرت محكمة النقض الفرنسیة جدولا إحصائیا یتضمن الكشف عن تطبیق 
نظام الدفع بعدم الدستوریة أو ما یسمى بالتساؤل الأولي المتعلق 

وتم من خلالھ الإشارة أن محكمة النقض سجلت في الفترة من  QPCبالدستوریة
 1000مدني و دفع مسجل ذو طابع  1070ما یمثل  2017إلى غایة  2012

  .)36(دفع 2070دفع ذو طابع جزائي في نفس الفترة بما یمثل إجمالا 

دخل المجلس  QPCونتیجة لنظام العمل بآلیة الدفع بعدم الدستوریة
الدستوري في فرنسا في مناقشات حادة وساخنة أحیانا ذات طابع  أو توجھ 

ي سیاسي خاصة عندما طعن في نصوص تتعلق بمنظومات قدیمة صدرت ف
في ظل ظروف اجتماعیة وسیاسیة، ھذه الظروف التي  2008الفترة ما قبل 

تغیرت بعد فترة من الزمن وصار ینظر للنص نظرة غیر دستوریة في مرحلة 
لاحقة، وطرح حینئذ الأمر على ھیئات القضاء العادي والإداري، ثم عرض 

ع القانون وقدم البعض مثالا على ذلك یتعلق بمن.لاحقا على المجلس الدستوري
  .)37(المدني الزواج من نفس الجنس

بأنھ آلیة قانونیة  QPCولقد وصف البعض نظام الدفع بعدم الدستوریة
الھدف منھ حمایة الحقوق والحریات الدستوریة، وتم تشبیھھ بأنھ حرب معلنة 
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على القوانین التي تتضمن أحكاما غیر دستوریة، وأن كل من القضاء العادي 
 .)38(لاحا یوظفھ في حال ثبوت خرق التشریع لأحكام الدستوروالإداري یملك س

ففي . ویفرض نظام الدفع بعدم الدستوریة القیام بتصفیة على ثلاثة مراحل
البدایة یتولى التصفیة القاضي الذي عرض علیھ الدفع بعدم الدستوریة سواء كان 

 -إما المحكمة العلیاثم تتولى الجھة العلیا . ینتمي لجھة القضاء العادي أو الإداري
ثم أخیرا یتولاھا المجلس . أو مجلس الدولة القیام بعملیة تصفیة ثانیة - النقض

  .)39(الدستوري إذا تم إخطاره من قبل أحد ھاتین الجھتین القضائیتین

  :الخاتمة

تبین لنا مما سبق ذكره وبیانھ أن النموذج الفرنسي للرقابة على الدستوریة 
نتقادات خاصة من حیث تشكیلتھ وغیاب العنصر وأمام تعرضھ لعدید الا

وإلى  1958القضائي، بل وتھمیش دور القضاء في مرحلة طویلة امتدت من 
اضطر المؤسس الفرنسي أن یعید الاعتبار للمؤسسة القضائیة في  2008غایة 

مجال الرقابة على الدستوریة حیث تم اعتماد نظام الدفع بعدم الدستوریة فصار 
طن الفرنسي إثارة الدفع بعدم  دستوریة نص تشریعي أمام جھات من حق الموا

القضاء العادي والإداري بمناسبة نزاع یمس مصلحتھ ومعروض أمام أحد ھذه 
  .الجھات

  :وتوصلنا من خلال ھذه الدراسة للنتائج التالیة

 2008والتعدیلات الواردة علیھ حتى  1958إن الدستور الفرنسي لسنة -1
علت من المجلس الدستوري ھیئة مختلطة تضم معینین من ساریة المفعول ج

رئیس الجمھوریة أي السلطة التنفیذیة، ومعینین من البرلمان بغرفتیھ، وتم 
التركیز بالأساس على الطابع السیاسي للمجلس في تركیبتھ البشریة وغاب فیھ 

وھو ما عرض المجلس لكثیر من الانتقادات فیما خص . العنصر القضائي تماما
  . تركیبتھ البشریة

إن إبعاد القضاة من عضویة المجلس الدستوري یعود بالأساس لفكرة -2
حیاد المؤسسة القضائیة طالما تم التأثر بالمنحى السیاسي للمجلس الدستوري 

  .الفرنسي
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لم یتم الاعتراف للسلطة القضائیة ممثلة في محكمة النقض كجھة علیا -3
الدولة كجھة علیا في ھرم القضاء  ضمن ھرم القضاء العادي وكذلك مجلس

فالعنصر القضائي . وإلى غایة الیوم 1958الإداري بمقاعد داخل المجلس منذ 
مغیب تماما رغم أن مھمة المجلس بالأساس ھي مھمة قانونیة تتجلى في مطابقة 
القوانین والمعاھدات مع الدستور، بما كرس فكرة الطابع السیاسي للمجلس 

تقادات الموجھة لھ خاصة بعد تفوق نمط الرقابة القضائیة وعرضھ لسیل من الان
  .على دستوریة القوانین وانتشاره وتوسعھ في مختلف الدول

إن الطابع السیاسي للمجلس الدستوري الفرنسي تجلى أكثر بمناسبة -4
حین اعترف المؤسس الدستوري لأعضاء  1974التعدیل الدستوري لسنة 

من التوجھ مباشرة للمجلس الدستوري وإثارة البرلمان بغرفتیھ بنصاب معین 
إشكالیة عدم دستوریة نص تشریعي، وھذا دون تمكین الأفراد من إثارة الدفع 
بعدم الدستوریة أمام جھات القضاء المختلفة، ودون تمكین القضاء ذاتھ من 
ممارسة أي دور في ھذا المجال مما عرض النصوص الدستوریة للتجاوز 

  .ن جانب المشرعوالخرق والاعتداء م

و لا شك عندنا أن مثل ھذا الوضع الذي عاشتھ فرنسا طویلا زاد من حدة  
الانتقادات الموجھة لنظام الرقابة على دستوریة القوانین، وبات ھذا النظام نفسھ 
مھدد بالزوال، أمام ثبوت تراجعھ، و بالنظر لتفوق نمط الرقابة القضائیة على 

فلیس أفضل من جھاز القضاء راعیا للحقوق . دولدستوریة وانتشاره في عدید ال
  .الدستوریة

لم یتم الاعتراف رسمیا للقضاء بممارسة أي دور في مجال الرقابة على -5
حین تم اعتماد نظام الدفع بعدم الدستوریة أمام جھات  2008الدستوریة إلا سنة 

وصدر قانون  .QPCالقضاء العادي أو الإداري والمعبر عنھ اختصارا ب 
. 2010وبدأ العمل بھ شھر مارس سنة  2009عضوي ینظم ھذه المسألة سنة 

و أكدنا من خلال الأرقام الرسمیة كیف ساھم كل من مجلس الدولة ومحكمة 
النقض في فرنسا من إحالة الأسئلة المتعلقة بعدم الدستوریة بعد إثارتھا من قبل 

و . ع قائم، وبعد التأكد من جدیتھاالخصوم أمام الجھات القضائیة بمناسبة نزا
لولا ھذا الدور لما أمكن على الإطلاق إلغاء العدید من النصوص القانونیة 
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مما یؤكد مقولة أن القضاء بكل أجھزتھ ھو خیر حصن . المخالفة للدستور
  .لحمایة النصوص الدستوریة وكذا حمایة الحقوق والحریات

واضح من جانب المشرع الفرنسي و تأسیسا على ما تقدم نستنتج التأثر ال
بالنموذج الأمریكي للرقابة على الدستوریة خاصة وأن فرنسا ظلت مدة زمنیة 

لم تعترف لأي دور للقضاء في مجال  2008إلى غایة  1958طویلة من 
فكأنما بإصلاح نظام الرقابة على دستوریة القوانین سنة . الرقابة على الدستوریة

الاعتراف لأجھزة القضاء العادي والإداري  تم إنقاذ الموقف بعد 2008
بممارسة دور أساسي في مجال الرقابة على الدستوریة شریطة تلقیھ للتساؤل ذو 
الأولیة الدستوریة من جانب الخصوم والقیام بفحص مدى جدیتھ و ھو ما یعبر 

  .عنھ بنظام التصفیة
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